كان كلامنا المتقدم في التتميم الذي أورده المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)،وخلاصته: بأن الاضطرار لا يرفع التكليف الواقعي، وإنما يكون به ترخيص كحكم ظاهري، وإذا كان الاضطرار لا يرفع التكليف الواقعي،معناه، النتيجة أن التكليف باقي، وبالتالي يتنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية...وقد أشكلنا على هذا المحقق العلم (يرحمه الله) بأن ما أفاده إما أن يرجع إلى بقاء التكليف وفعليته، وحينئذ لا معنى لمسوغية الاضطرار لجواز ارتكاب أحد الطرفين، بالإضالة إلى أن ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) هو خلاف ما يفهم من الرواية، الرواية (رفع ما اضطروا إليه) هناك رفع واقعي، والخلاصة: بأن ما أفاده هذا العلم لايطرد الإشكال ولا يبقي العلم الإجمالي منجزاً للطرف الآخر بعد رفع الاضطرار بأحد الطرفين...

كما أن التذييل الذي أورده بأن العلة الموجبة للترخيص هي جهل المكلف بمورد التكليف لا الاضطرار، ناقشناها بالمناقشة التالية: بأن عدم ارتفاع التكليف الواقعي يرجع إلى الجهل بالموضوع، أو الجهل ببعض شرائطه وقيوده، أما في المقام فحيث يضطر المكلف إلى أحد الطرفين، هو غير جاهل، لأنا قلنا نظرية القدية ماذا تقول؟ تقول بأن هذا التكليف منجز على المكلف، فإذن فرق بين المقام وبين ما نظر بـه ـ إذا صح التعبيرـ  أو بين المقام الآخر الذي لا يرتفع به التكليف واقعًا كما في قاعدة السوق وغيرها...

ثم أوردنا كلاماً للمحقق العراقي (يرحمه الله) يستفاد منه التمتين والتقوية لمبنى المحقق النائيني، وخلاصة ما أفاده كالتالي: العلم الإجمالي كما تقدم عندنا تارة يكون علة لمنجزية طرفيه أو أطرافه، وبالتالي لا يسوغ لنا أن نرخص في أحد الطرفين لأنه يتصادم مع العلية ويتناقض معها، وأخرى لانقول بالعلية، وإنما نقول بالاقتضاء، علم ينجز، لكن على نحو الاقتضاء، وبالتالي يجوز لنا أن نرخص، الترخيص لايتنافى مع كونه مقتضياً، بناءً على ذلك يكون الترخيص ظاهرياً لا واقعياً، إذا جاز الترخيص، لأن منجزية مع ترخيص، من الواضح أن يكون هذا الترخيص ترخيصاً ظاهرياً، ومعناه التنزل إلى وجوب الموافقة الاحتمالية.

وقد أشكلنا أيضاً على هذا المحقق العلم: بأن المسألة أولاً خلاف الرواية كما قلنا، إذ يظهر من (رفع ما اضطروا إليه) بأن الترخيص واقعي وليس بظاهري، وإن كان الماتن سيأتينا إن شاء الله يحمله على الترخيص الواقعي بس بفذلكة، لفة اشوية، لفة، يلف لك، نعم على كلٍ..

ثم قلنا بأن هذه المسألة تختلف باختلاف كبير عن موارد الترخيص الظاهري، كما أوضحناه بالأمس، موارد الترخيص الظاهري فيها جهل بالموضوع، ونحن هنا عندنا منجزية، وفرق بين المقامين، فإذن التمتين والتطوير التي أوردها هذا المحقق الجهبذ العلم لا تفيد شيئاً في تقوية مذهب المحقق النائيني من المنجزية الاحتمالية، والخلاصة التي نتوصل إليها، شنهو الخلاصة التي نتوصل إليها؟ أن المبنى القائل بأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه، أو أطرافه على نحو وجوب الموافقة القطعية إذا كانت الأطراف أو إذا كان الطرفان في محل الابتلاء والفعلية، أما إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بسبب الاضطرار أو غيره، فالمسألة تختلف جوهرياً، الصحيح على هذا المبنى أنه لا تبقى منجزية، وأن المكلف يجوز له ارتكاب الطرف الآخر تدريجيا ودفعة، هذا الذي توصلنا إليه، لأنا أشكلنا على سيد المستمسك الذي قال فقط تدريجي...

نعم، الاحتمال موجود، نحتمل أنه بعد ارتفاع العلم الإجمالي الذي قلنا نشوف شيء من الغرابة في نفوسنا، نحتمل وجود تكليف باقٍ في الطرف الآخر الذي لم نرفع اضطرارنا به، هذا الاحتمال موجود، وعلى الأقل إذا كان العلم الإجمالي نقول ارتفع بالاضطرار إلى أحد طرفيه، بس نحتمل تكليف من ناحية أخرى، شيء لا نعلم به، هذا تكليف بشيء لا نعلم به مدفوع بماذا؟ بالبراءة، بالأصل العملي المؤمن، هذه هي الخلاصة التي نتوصل إليها أنه بناءً على منجزية العلم الإجمالي بنحو وجوب الموافقة القطعية،  إذا رفعنا الاضطرار بأحد الطرفين، المنجزية الاحتمالية مرتفعة بالمرة، ولا وجه من الوجوه السابقة له صلاحية المنجزية الاحتمالية، ما فيه، لم نتوصل، هذا الذي توصلنا إليه اشوية فيه إشكال، خلاصة الإشكال: أن بعض المباني التي نتوصل إليها يصعب علينا الالتزام بلوازمها، لأن كل مبنى له لوازم، المبنى قد يكون من الناحية الصناعية سالما وتاماً، بس ما يكفي السلامة والتمامية، لابد أن نلحظ التطبيقات فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ يقول هذا المبنى رغم السلامة والتمامية لكن التطبيقات فيها إشكالية واضحة وقوية، خلنا نشوف من التطبيقات...

من التطبيقات: إذا كان لدينا علم إجمالي، إنا أعلم بنجاسة أحد الطرفين، أحد الإناءين، ثم وجد إناء ثالث، وأيضاً علمت بنجاسته تفصيلاً، يعني حتما نجس هذا الإناء الثالث، ودار الأمر، اضطررت إلى واحد من الأواني الثلاثة، يدور الأمر بين ماذا؟ أحد الإناءين اللذين أعلم بنجاسة أحدهما، وبين الأمر الثالث المعلوم تفصيلاً بنجاسته، أنا (رفع ما اضطروا إليه) يجوز لي الترك، والآن الذي يرتفع بي للطهارة واحد من هذه الثلاثة، بناء على ما تقدم لدينا بأن كل واحد، قلنا هذا قد، العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، فذاك معلوم تفصيلاً النجاسة، وهذا واحد من الإناءين نجس، معناه أن المكلف مخير برفع اضطراره بأي واحد من الأواني الثلاثة، صح؟ يعني كما يجوز له أن يرفع اضطراره بأحد الإناءين اللذين أحدهما نجس، فيجوز أن يرفع اضطراره بالإناء الثالث المعلوم بنجاسته تفصيلاً، طيب...

وهذا واضح بأنه غير مقبول لدينا، ارتكازنا، شوف هذا الارتكاز طلع، شفتوا هذا الارتكاز، يقول: أنا ما أقبل، وجداني ما أقبل، صح قلتوا نظرية القدية، بس اشلون، أنا مخير بين واحد من هذه الثلاثة، صحيح هذا قد هذا، بس وجداني، بروح للنجس المعلوم تفصيلاً أرفع به اضطراري، أو أرفع اضطراري بأحد الإناءين، أشوف شيء من الأولوية، شيء مما تأباه ماذا؟ نعم...

...

فيقول أنا ما أقبل صح؟ من ناحية القواعد، القواعد التي قلتوها لا غبار عليها، ما قدرنا نخدش فيها، بس من ناحية التطبيق من الصعوبة بمكان أن أقبل ذلك، لاحظنا؟ طيب إذا كان عندنا تصادم بين البرهان والوجدان، أيهما أقوى؟ الوجدان، لأن شيء تشعر به بالمرة، فيه مصادمة في بعض الأحايين بين الوجدان والبرهان تام...
...

لا، برهان، بس ما تعرف أين الحيثية التي تقدر تمر منها بحيث حتى تلائم بين برهانية هذا البرهان وبين وجدانك الذي ما يقبل بالتطبيق له، بعد، يقول إليك مثالاً ثانياً، إذا دار الأمر بين القصر والتمام، وتضيق الوقت، أنت ما يمكن إلا أن تأتي بصلاة واحدة، يعني الوقت باقي حق كم؟ ثلاث ركعات، إما تأتي بركعتين وتفوتك الصلاة الرباعية، أو تأتي بثلاث ركعات تبقى ركعة في خارج الوقت، واضح من أدرك ركعة في داخل الوقت فكأنما أدرك الوقت كله، ما عنده مشكلة أصلا، الوقت ضيق، ما يقدر يجمع بين الصلاتين، فهو مضطر إلى الإتيان بصلاة واحدة، لعدم القدرة على الجمع، بالتالي يجوز له ترك إحدى الصلاتين لرفع اضطراره، نقول له يجوز، طيب موافقة قطعية هنا ما يجب عليه أن يأتي بها، قلنا الموافقة القطعية لا تجب، يعني يجوز له، والموافقة الاحتمالية؟ العلم الإجمالي غير معلوم أن ينجزها، أشكلنا عليه، بالتالي يعني يسوغ للمكلف أن يدع تلك الصلاتين إلى أن يخرج الوقت، لأن العلم الإجمالي ما نجز الطرفين على نحو وجوب الموافقة القطعية، أرتدع، ما فيه منجزية، لأنه بمجرد الاضطرار لترك إحدى الصلاتين العلم الإجمالي ارتفع، ما ينجز الطرف الآخر، مع أنه يجوز له أن يترك إلى أن يخرج الوقت، وهذا واضح بأن الالتزام بهذا في غاية الإشكال، اشلون؟ نقول للمكلف موافقة قطعية لا تجب، وبعد سقوط العلم الإجمالي الموافقة الاحتمالية ما لها منجز، يعني يسوغ لك أن تبقى إلى خارج الوقت وبالتالي تقضي، هذا أيضاً غاية الإشكال، طيب، إذن لابد أن نبحث عن حل يرضي الوجدان ولا يتصادم مع البرهان، يعني نحن هنا في مثل هذه المواقف نحتاج إلى أن نكون في البرزخ، لماذا؟ لأنه إذا كنت في البرهان، صادمت الوجدان، وإن كنت مع الوجدان فماذا تفعل بالبرهان، فتحتاج إلى شيء من الفذلكة لتكون برزخياً، وسطياً، متوافقا ومتلائما بين البرهان بنحو ما، والوجدان بنحو ما، كي لا تقع في هذا المحذور، الذي لا يقبله الوجدان من ناحية ولكنه على طبق البرهان من ناحية ثانية، واضحة الفكرة؟ خلنا نطبق تالي نشوف اشلون نستطيع أن نتوصل إلى حلحلة لهذه الإشكالية، أين وصلنا في التطبيق؟
تطبيق:

 ومما ذكرنا يظهر الإشكال في ما ذكره المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) تمتيناً وتقوية لمبنى المحقق النائيني، أنه بناء على عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، قلنا إما علة أو مقتضي، والذي قلنا إن مبنى العلية يتصادم مع الترخيص على نحو التناقض، لأنه ما يصير علة ونرخص، خلاص العلية، لكن قلنا إذا رأينا أنه مقتضي، ساغ لنا الترخيص في أحد طرفيه، وبالتالي ما يصير تصادم، يعني وجوب الموافقة القطعية مبتنٍ عل مبنى العلية، فإذا لم نقل بمنى العلية، معناها ماذا؟ إذا سقطت الموافقة القطعية يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية بنحو طبيعي متلائم مع كون العلم الإجمالي مقتضٍ وليس بعلة...

ولذلك يقول: لا يكون الترخيص الناشئ من الاضطرار متنافٍ مع التكليف المعلوم بالإجمال، بل يكون..

حطوا بل هنا يصير أوضح...

بل يكون ترخيصا ظاهريا، كسائر الأحكام الظاهرية غير المتنافية مع الأحكام الواقعية، مثل قاعدة السوق وغيرها، مثل البينة، البينة لو قامت، وتبين اثنينهم كذابين، الذين جاءوا شهدوا، الواقع غير، بس حكم ظاهري، وغاية ما يلزم رفع اليد به عن وجوب الموافقة القطعية لا غير، بسبب أنه مقتضي، كما هو الحال فيما إذا اختص بعض الأطراف بأصل ترخيصي، يبقى الطرف الثاني منجزاً، يقول ما فيه مانع يبقى على المنجزية، يعني جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين ليس معناه سقوط العلم الإجمالي بالمرة، هذا السقوط يبتني على مبدأ، على العلية، لأنه يطير من يطير من جذره، من أصله العلم الإجمالي، لكن إذا قلنا لا، مقتضي، ما فيه مانع، الترخيص في أحد الطرفين ليس معناه طيران للعلم الإجمالي ، لأنه أصلاً العلم الإجمالي قابل لأن يرخص في أحد طرفيه.

 وجه الإشكال على هذا المحقق: أن الاضطرار لا يقتضي الترخيص الظاهري، كما بينا، بل الترخيص الواقعي، ولا وجه لقياس المقام بمسألة اختلاف الأحكام الظاهرية والواقعية، قلنا لوجود فارق، ولتقويتنا لنظرية القدية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.

 وقد تحصل من جميع ما ذكرناه: أنه بناء على ما يظهر منهم من المفروغية عن عدم جواز الترخيص الشرعي في ترك الموافقة القطعية، لماذا؟ لأن العقل حاكم بوجوب الموافقة القطعية،يقول تحصل ماذا أنه لا ينهض شيء مما تقدم بدفع ما ذكره صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) من أن الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي موجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في النحوين، لوجوب الموافقة القطعية ولوجوب الموافقة الاحتمالية، هذا كلام صاحب الكفاية، يقول ما نقدر نتمسك بمنجزية هذا العلم الإجمالي، نحتمل أن التكليف باقٍ موجود، لأن نحن فعلاً رفعنا الاضطرار مثلاً بغير النجس، التكليف يحتمل بقاؤه، بس ما فيه شيء منجز له، فمعناه أنه يسوغ لنا أن نجري الأصل المؤمن، كلام الآخوند يقول ماذا؟ دقيق لا غبار عليه...

 من منافاة الترخيص الناشئ من الاضطرار، للتكليف المعلوم بالإجمال، المستلزم لارتفاعه قبل رفع الاضطرار وجواز رفع الاضطرار بجميع الأطراف دفعة، خلافاً لما ذهب إليه المستمسك، يعني صاحب المستمسك، ارتكابه التدريجي هذا اتفق معنا حتى صاحب المستمسك قال يجوز، لأنه ما فيه تصادم واضح وظاهر، اشوية صار في نفسه حزازة للدفع، ونحن قلنا ما فيه فرق بين الدفعي والتدريجي...

 غايته أنه مع الارتكاب التدريجي نحتمل حدوث التكليف بعد ارتكاب الطرف الأول...

إذا نحن لن نشرب من هذا اشوية الإناء وذاك الإناء اشوية في نفس الوقت، شربنا من الإناء الذي على اليمين ورفعنا اضطرارنا، نحتمل لأن التكليف باقي في الإناء اليسار، صح؟ هذا الاحتمال موجود، لكن هذا الاحتمال لا منجز له، فنرفع هذا الاحتمال لبقاء التكليف بالأصل المؤمن، عرفنا؟ 

لكن هذا، هذا الكلام الذي قلناه على وفق الصناعة صحيح، وكلام الآخوند غاية في الصحة والإتقان، بس الإشكالية التي تواجهنا ما هي؟ في أن لهذا الكلام لوازم يصعب علينا أن نلتزم بها، يعني أن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ليس معناه السقوط بالمرة كما قال الآخوند، لأن السقوط بالمرة يدخلنا في بعض التطبيقات التي تتنافى مع وجداننا...

نعم، يلزم من ذلك أنه لو دار الأمر بين رفع الاضطرار بأطراف المعلوم بالإجمال، هذا طرفان نحن نعلم بأن أحدهما نجس، وبالتالي أنا مضطر إلى شرب واحد، إما من هذين الإناءين أو إناء ثالث معلوم النجاسة بنحو تفصيلي، أصير مخيراً، لأنه يقول (رفع ما اضطروا إليه)، أنا مضطر إلى واحد من الثلاثة، فأي واحد من الثلاثة أقترفه، أتخير المعلوم تفصيلاً أرفع به اضطراري، يقول ما يخالف، لأن ذيليك قده، لأنه قلنا العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، نقبل هذا نحن أو ما نقبله بوجداننا؟ يقول نشوف شيء من الغضاضة...

...

شفتوا اشلون وجدانكم، يقول الوجدان يتصادم هنا مع البرهان، ما...

يقول له أروح حق واحد من الطرفين ولا أقبل، أنا متشرع متدين ودقيق في امتثالي للأحكام الشرعية، أروح آخذ المعلوم النجاسة تفصيلاً وأترك محتمل النجاسة أحد طرفيه، هذا خلاف التدين...

كان المكلف مخيرا بينهما، فإذا علم المكلف بنجاسة أحد إناءين إجمالا، ونجاسة الإناء الثالث بنحو تفصيلي، واضطر المكلف لشرب واحد من هذه الأواني الثلاثة، لأن اضطراره يرتفع بواحد، بشرب أحدها، أحد هذه الأواني الثلاثة، كما يجوز للمكلف رفع الاضطرار بأحد الإناءين، الذي أحدهما نجس، يجوز له رفع اضطراره بالإناء الثالث المعلوم تفصيلا بالنجاسة، لعدم الفرق بين التكليفين في المنافاة للترخيص الناشئ من الاضطرار، لأنه قلنا الاضطرار مسوغ لأن ترفع اضطرارك بأي واحد من الثلاثة، واضح الثالث أنا مضطر إما إليه أو إلى واحد من الأثنين، وقلنا الاثنين بمثابة الثالث، لأنه هذا الذي يقول لنا، نظرية القدية كذا توصلنا لها، المستلزم لرفع أحدهما تخييرا، كما إذا اضطر لأحد الإناءين النجسين، يعني الثالث مثل اضطراره، قده، مثله....

 وهذا مما تأباه المرتكزات العقلائية إباءً جديا، هذه جديا ليتكم تحطون عليها دويحة، يعني توضح المطلب صراحة، يعني ليس فقط إباء، إلا إيش هذا الحكي هذا؟ تقول لي براءة، أقول لك خل برهانك هذا لك، أنا إنسان صاحب دين وصاحب احتياط وصاحب امتثال للتكاليف على وفق ما جاءت، أروح ارتكب، أقول أحتمل الوقوع في الحرام، إما راح أتعين أني أشرب النجس، شنهو هذا الحكي؟ 

...

ذكروني أني أجيب لكم مثالاً، أن بعض الأدلة قد تتم للفقيه، مثلاً بعد الانتهاء أجيء لكم بهذا المثال، إذا ساعدتنا الظروف...

أن الفقيه قد يتوصل إلى شيء، لكن تقول له يا الله طبق هذا الشيء في الخارج، يقول لك ما أقدر، تقول له هذا برهانك، دليلك، يقول صح برهاني من ناحية، بس التطبيق العملي ما أقدر ألتزم به...

...

 ولا يظن من أحد الالتزام به، بل يلزم في كثير من الفروع ما يصعب الالتزام به جدا، وهذه حطوا عليها دويحة أيضاً...

 مثلا إذا دار الأمر بين القصر والتمام، ضاق الوقت عن الجمع بينهما، يعني إني إما أن آتي بالصلاة قصراً أو صلاة ثلاث ركعات، تبقى الرابعة خارج الوقت لابأس بها، وضاق الوقت عن الجمع بينهما، يجوز ترك المبادرة إلى كل منهما، لماذا؟ لأنه ما تجب الموافقة القطعية، أنا أحدهما، تقول تالي أيضاً الموافقة الاحتمالية بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، أيضاً غير واجبة، وانتظار خروج الوقت لتعذر الموافقة القطعية بالإضافة إلى الأمر الأدائي، فإذن يقول ممكن أن نتوصل إلى يعني أخذ أمثلة تتنافى من الناحية الوجدانية مع البرهان القائل بعدم وجوب المنجزية الاحتمالية، ممكن...

 ومن ثم كان الأمر في غاية الإشكال.
ماذا عندك أنت يا صاحب المحكم؟ 

قال، يقول: أنا رأيي، أصلاً أنا كان رأيي صاحب المحكم برزخاً، فأرجعهم إلى البرزخية تنحل عندكم المشكلة، اشلون رأيك برزخ؟ يقول: أنا ارتأيت وجوب الموافقة القطعية، قلت الموافقة القطعية واجبة، بس ليس معنى وجوب الموافقة القطعية، انتبهوا، الموافقة القطعية واجبة، لكن ليس معناه أنه لايجوز إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، ترخيص في أحد الطرفين، قلت موضوع الأصل باقي، تتذكرون قلنا موضوع الأصل باقي، بس إنه ماذا؟ بقاء موضوع الأصل يعني لا نستطيع أن نجريه، لوجود تصادم في بعض الأحايين، لما عندنا علم إجمالي وجوب موافقة قطعية تامة، أجرينا الأصل، جاز لنا أن نرفع الاضطرار بأحد الطرفين، ارتفع الاضطرار، باقي الطرف الآخر، يقول هذا ليس معناه، يكون ننتبه، ليس معناه ارتفاع الحرمة بالمرة، ولا معناه ارتفاع التكليف بالمرة، عجيب، شنهو معناه؟ يقول: لأن هذا الترخيص في الحقيقة، شوف شيقول له الشارع، يقول إذا اضطررت إلى شرب أحد الإناءين رخصت لك في شرب أحدهما على نحو البدل، لا تستعجلون ما بعد يتم رأي الماتن،فيه عدة نقاط...

النقطة الأولى ماذا؟ أن وجوب الموافقة القطعية لا يعني عدم جواز إجراء الأصل المؤمن، قلنا باقي، موضوع الأصل باقي، كما تقدم في المباني التي نحن نقحناها، الأمر الثاني الترخيص ههنا على نحو البدل، ومعنى الترخيص البدلي ليس زوال العلم الإجمالي بالمرة، لو كان الترخيص البدلي زوال العلم الإجمالي بالمرة، كان كلامكم في محله، بس معنى الترخيص البدلي زوال وجوب الموافقة القطعية،  ترى فرق في هذه النقطة نمرة ثلاثة بين القول بطيران العلم الإجمالي بالمرة وبين طيران وجوب الموافقة القطعية،  معنى ذلك ماذا؟ نقول طار، العلم الإجمالي ما يوجب الموافقة القطعية، لأنه أصلا نحن ارتكبنا أحد الطرفين بالاضطرار، معنى أنه لايوجب الموافقة القطعية ليس معنى أن الحرمة زالت، لأن الترخيص في أحد الطرفين على نحو البدلية، طيب، قد تقول الشارع أصلاً لما رخص في أحد الطرفين، أنا شربت الحرام، شربت النجس، معناه التكليف طار، يقول: هذا تقول أنا، احتمال، يعني أنك أنت احتمال، هذا الاحتمال نقول كما أن الاحتمال في طيران التكليف موجود، الاحتمال الآخر لبقا التكليف موجود، والترخيص في الحقيقة لرفع الاضطرار نعم ترخيص واقعي، ما أقول كما قال المحقق النائيني، لو كنت أقول كما قال المحقق النائيني أقول الحرام كحكم واقعي ارتفع، بس هذا الارتفاع للحرمة الواقعية ليس معناه أن العلم الإجمالي وأن التكليف طار بالمرة، حتى يستلزم رفع التكليف بشكل كلي، لا، فرق واضح بين القول بطيران وزوال العلم الإجمالي بالمرة، وبين بقاء التكليف،عجيب، اشلون يصير هذا الفرق؟ يقول: التنافي أين يقع؟ التنافي إنما يقع لو قلنا عندنا حرام واقعي موجود، وعندنا ترخيص موجود، هذا تنافي، بس أنا ماذا قلت؟ قلت: كحكم، أنت لو صادفت الحرمة، الحرمة ارتفعت واقعاً، الحرمة الواقعية ارتفعت، بس كتكليف يقول لك ماذا؟ دع كلاً من الطرفين، واحد من الطرفين الآن خرج بسبب الاضطرار على نحو البدلية، خروج هذا الطرف على نحو البدلية ليس معناه أن الطرف الآخر زال عن الطرفية بالكلية، بل معناه باقٍ على نحو المنجزية الاحتمالية، طيب اشلون نفهم الدقة من كلامك؟ يقول: الدقة من كلامي تفهم ليس بفهم حيثية واحدة، المطلب لو كان يتوقف على فهم، لو كان يتوقف فهمه على حيثية واحدة، لاستطعتم أن تناقشوا المطلب وتفندوا تلكم الحيثية الواحدة أو تستريحون، بس أنا إي جايب؟ كما رأينا، جايب مجموعة من الحيثيات، النظر إلى هذه الحيثيات الثلاث التي أوردناها واحدة تلو الأخرى يفيدنا في الوصول إلى البرزخ، يعني الجمع بين مقتضى البرهان والوجدان، نقول مقتضى البرهان ارتفاع الحكم الواقعي، ومقتضى الوجدان بقاء المنجزية الاحتمالية، طيب، الطرف الآخر باقي، شيقول لك يعني؟ يقول لك: إذا رفعت اضطرارك بأحد الطرفين، أنتبه لنفسك، تقول يعني شنهو أنتبه لنفسي؟ يقول لا تشرب الطرف الآخر الباقي، لاحتمال أن يكون هو الحرام، وهذا مطلب دقيق يقول إذا فهمناه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

